
 دمشق – بدأت ظاهرة المساكنة تزداد 
شــــيوعا في ســــوريا، وأصبحت نموذجا 
لحياة شــــباب مــــا بعد الحــــرب الغارقين 
في الأزمــــات المادية وصعوبــــة الارتباط 
والــــزواج، رغم أنها مازالــــت تعدّ خطيئة 
وإثما ومخالفة للدين والعقيدة والتقاليد.

وساهم ارتفاع التكلفة المادية للزواج 
التقليــــدي والملــــل من العــــادات القديمة، 
والرغبــــة فــــي اكتشــــاف الآخــــر والحرية 
الفرديــــة، يضاف إليهــــا تلبيــــة الرغبات 
الجنســــية؛ في إقبال العديد من الشــــباب 
على المســــاكنة التــــي هي ظاهــــرة تلفّها 
السرية في الأغلبية الساحقة من حالاتها.

واتخــــذ البعــــض مــــن الأصدقــــاء أو 
الشركاء العاطفيين قرارا بالعيش معا بلا 
عقود زواج، رغم أنّ القضية لا تزال مثيرة 

للجدل، وغير قانونية في سوريا.

ودفعت الرغبة في اكتشــــاف الشــــريك 
قبــــل الارتباط رســــميا بناديــــا (25 عاما) 
لخوض تجربة المســــاكنة مــــع طارق (27 
عامــــا) الذي تــــرك منزل عائلتــــه قبل وقت 
طويــــل وقــــرر مــــع تعارفهما قبــــل عامين 
مشــــاطرتها هــــذه التجربــــة، إضافــــة إلى 
رغبتهمــــا بقضــــاء أطول وقــــت معا تحت 
سقف واحد، دون أن يندما في ما بعد على 

قرار الزواج.
ويقتســــم ناديا وطارق أجــــرة المنزل 
والمصروف والســــرير كأي زوجين، إنما 
دون عقد زواج أو عــــرس وتقاليد عائلية. 
وقالت ناديا ”تظهر المســــاكنة لي حقيقته 
التي لا يمكنني اكتشــــافها في الســــاعات 
القليلــــة التي ســــأقضيها معه خارج إطار 
المســــاكنة، فغالبا ما يقدم الطرف نفســــه 

للآخر فــــي العلاقات الأخــــرى بأبهى حلة 
وبصــــورة مثاليــــة تكــــون منســــلخة عن 
الحقيقة التي تبدأ بالتكشف تدريجيا بعد 

الزواج“.

المفاهيم الاجتماعية

شــــهدت المفاهيــــم الاجتماعيــــة فــــي 
ســــوريا في الســــنوات الأخيــــرة تغيرات 
كبيرة ومــــن ضمنها مفهوم العلاقات على 
اختلاف أنواعها، وبات الشباب يتجرأون 
على الجهر بمعتقداتهم وأســــلوب الحياة 
الذي يؤمنــــون به كاعترافهم بالمســــاكنة 
التي أصبحت ظاهــــرة ملحوظة حتى في 

المجتمعات المحافظة.
والمساكنة ليست حالة طارئة وغريبة 
عن المجتمع الســــوري، وإن كان مسكوتا 
عنها، بل هي ظاهــــرة موجودة في الأصل 
ولكنها بــــرزت الآن بشــــكل علني وجريء 
أكثر من ذي قبل، نتيجة تحرر قســــم كبير 
من الشــــباب مــــن قيــــود الأهــــل والرقابة 
الاجتماعيــــة التــــي كانــــت تمنعهــــم مــــن 

المجاهرة بها كما يفعلون الآن.
الســــلبية  النظــــرة  ناديــــا  وترفــــض 
العامة للمســــاكنة بوصفهــــا علاقة عابرة 
والجنســــي  العاطفــــي  الجــــوع  لإشــــباع 
بيــــن رجل وامــــرأة، فهي تــــرى أن الكثير 
مــــن علاقــــات المســــاكنة تتســــم بالجدية 
”ربمــــا  الشــــريك  مــــع  الكلــــي  والالتــــزام 
أكثــــر مما يحققــــه عقد الزواج الرســــمي، 
شــــريطة توفــــر الوعــــي والنضــــج بيــــن 

الشريكين“.
ويتفــــق طارق مــــع ناديا فــــي نظرتها 
للمساكنة، ويصف علاقته بها بـ“المتينة، 
المدفوعــــة بالحب والاكتفــــاء بها عاطفيا 
وجنســــيا، والالتــــزام الطوعــــي، وليــــس 

القسري المتجسد بورقة الزواج“.
وأضــــاف ”برأيــــي تمثــــل المســــاكنة 
منتهــــى الالتــــزام لأي علاقــــة حــــب بيــــن 
بكافــــة  الحيــــاة  يتقاســــمان  شــــخصين 
تفاصيلهــــا وأعبائهــــا الماديــــة، وبقاؤنا 
معا ناجــــم عن قرارنا الشــــخصي، ورغبة 
باكتشاف طباع وعادات بعضنا إلى حين 
اتخاذ قرار الزواج لاحقا بشــــكل رســــمي 

وفي الوقت المناسب“.
ووفق تجارب الشــــباب المتســــاكنين 
هنــــاك ثلاثة أنــــواع من المســــاكنة، الأول 
المســــاكنة الجزئية وهي التي لا تتضمن 
علاقــــة جنســــية، أي أن الطرفين مرتبطان 
تحــــت  ويســــكنان  عاطفيــــا  ببعضهمــــا 
ســــقف واحد لكن لا توجد علاقة جنســــية 

بينهما.
وهناك المســــاكنة الكاملة التي يعيش 
فيهــــا الطرفــــان حياتهمــــا كأي زوجيــــن، 
ويمارســــان العلاقة بشــــكل كامل، والنوع 
الثالــــث هــــو تشــــارك الســــكن فقــــط دون 
وجــــود علاقــــة عاطفيــــة أو جنســــية بين 
الشــــاب والفتاة وهذا عادة يكون لأسباب 
اقتصادية لعدم قدرة شــــركاء السكن على 

دفع إيجار بيت مستقل خاص بهم.
ويرى خبراء الاجتماع أن المســــاكنة 
تفــــرض نفســــها بشــــكل أو بآخــــر علــــى 
المجتمــــع، وهــــو إن كان يرفضهــــا نظريا 
لكنه يطبقها عمليــــا. لأن طبيعة العلاقات 

الحديثة بين الشــــباب تفرض تعدد أشكال 
العلاقات العاطفية وعدم بقائها محصورة 

بشكل واحد وهو الزواج التقليدي.

تمرد على القيود

كان الشــــباب فــــي ســــوريا يلجــــأون 
إلى المســــاكنة ســــابقا قبل الحــــرب لعدة 
أســــباب مــــن بينهــــا التمرد علــــى القيود 
أو لكســــر المحرّمــــات، أو كتعبيــــر عمــــا 
يؤمنــــون بــــه ويعبّــــرون عنــــه. ورغــــم أن 
المجتمع الســــوري لا يتقبل المساكنة في 
المجمــــل، لكنهــــا موجــــودة وإن كانت لم 
تصل إلــــى مرحلة المجاهــــرة بها أو عدم 
الســــعي لكشــــفها، مع العلــــم أن الكثيرين 
بــــدأوا فــــي الدفاع عنها كخيار شــــخصي 

لهم.
واليوم اختلف الأمر مع سوء الأوضاع 
وصعوبــــة  والمعيشــــية  الاقتصاديــــة 
اتخــــاذ قرار الزواج وإنشــــاء عائلة، فبدت 
المساكنة الحل الأمثل للكثير من الشباب.

ومــــن وجهة نظر هؤلاء فإن البلاد تمرّ 
بأوقات صعبــــة على الصعيد المعيشــــة، 
وجيل الشباب لا يمكنه أن ينتظر الأوضاع 
لتتحسّــــن حتّى يتمكّن من اختيار شركاء 
حياتنا والبدء معهم من جديد، وفي الوقت 
ذاته ليــــس بإمكانهم الإقــــدام على خطوة 
كالــــزواج فــــي أوضاع كهــــذه لا يعلم فيها 
أحدهم إذا ما كان ســــيبقى غدا في البلاد 

أو سيرحل.
وبالتأكيد لا تزال ظاهرة المساكنة في 
المجتمع السوري دون اتفاق على إنجاب 
الأولاد كمــــا هــــو الحال فــــي المجتمعات 

الغربية.
ظاهــــرة  ازديــــاد  بعضهــــم  ويفســــر 
المســــاكنة في المجتمع السوري بوجود 
ظروف أخرى أيضا تتعلق بالاســــتقلالية 
وعــــدم فقــــدان الحرية وفي نفــــس الوقت 
تلبية الرغبة الجنســــية الناشــــئة بشــــكل 
طبيعــــي بيــــن الطرفين بما يتناســــب مع 
الظــــروف الحالية وتأجيل فكــــرة الزواج 

الرســــمي وعدم اعتبارها كشــــرط أساسي 
لإقامة العلاقة الحميمية.

وتبــــدو المســــاكنة فــــي الكثيــــر مــــن 
المجتمعــــات أمــــرا طبيعيــــا أو بديهيا لا 
نقاش فيــــه، ولكنها تعد فــــي المجتمعات 
الشرقية ”ســــلوكا منافيا للأخلاق“، وذلك 
مــــن منطلقــــات دينيــــة بالدرجــــة الأولــــى 

ومجتمعية بدرجة أخرى.
وفي سوريا التي ينزع مجتمعها نحو 
العلمانيــــة فــــي ظل موجات مــــن التطرف 
الدينــــي اكتســــحت البلاد خلال ســــنوات 
الحرب تبدو هذه الظاهرة قابلة للحياة في 
مراكز المدن الكبرى فقط، في حين لا يمكن 
أن تكــــون موجودة فــــي غالبية مجتمعات 

سوريا المحافظة الضيقة بعض الشيء.
تتفق الديانتان المســــيحية والإسلام 
على رفض المساكنة والعلاقات الجنسية 
خارج إطــــار الزواج، وتعتبران أنّ ســــكن 
شــــخصين مــــع بعضهمــــا من غيــــر عقد 
زواج غير شــــرعي هــــو زنا، باعتبــــار أنّ 
المســــاكنة تشــــجّع على الرذيلة. فالزواج 
في المسيحيّة عقد وعهد وهو غير متوفر 
في المساكنة، فيما الإسلام يشترط لسكن 
رجــــل وامرأة تحت ســــقف واحد أنّ يكون 
بينهما عقد شرعي أي الزواج، حفاظا على 

الأسرة والمجتمع.
وأحيانــــا يكــــون اختــــلاف الدين هو 
الســــبب لاختيــــار المســــاكنة. فبــــدلا من 
قيــــام أحــــد الطرفين باعتنــــاق دين الآخر 
أو الســــفر إلى دولة أخرى للزواج مدنيا، 
فإن المســــاكنة هي الحل الأنسب بالنسبة 
إليه. ويبقى هناك الســــبب الأقل شــــيوعا 
لدى بعض الشــــباب وهو الانتصار للحب 
والتمرد على العادات والتقاليد والوقوف 
بوجه مجتمعــــات لا تشــــبههم. لكن حتى 

هذه الفئة لا تجاهر بما تقوم به.

اختبار ذاتي

وتتنوع آراء الشباب عموما حول 
هذه التجربة، فمنهم من يتقبّلون هذا 

الأمر ويعتبرونه حرية شخصية، 
ومنهم من يضعونه في مرتبة الاختبار 

الذاتي، تأكيدا منهم على أنّ العلاقة 
الثنائية – العاطفية لا يمكن أن يسبروا 
أغوارها إذا لم يعطوها الوقت الكافي، 
وهذا لا يتحقق حسب وجهة نظرهم إلا 

من خلال العيش في بيت واحد، 
واكتشاف إيجابيات 
الارتباط وسلبياته، 

وهناك شريحة ليست 
قليلة تلجأ إلى هذا الخيار 

بسبب صعوبة الأوضاع 
المادية، وعدم رغبتها في 

تقاسم السكن مع غرباء.
وعند استطلاع آراء الشارع 

السوري، اعتبر أحد المواطنين أن 
المساكنة تعتبر حلا ”ولكن ليس في 

مجتمعنا وإنما في أوروبا“، بينما 
تقبل بعض المواطنين هذا الأمر 

وقالت إحدى الفتيات ”لا 
أعرف في ما لو كنت 

أنا قادرة على 
تطبيقها“.

واعتبر 
آخرون أن 
المساكنة 

تســــاعد الشــــاب في ظــــل هــــذه الظروف 
”إن  أحدهــــم  وقــــال  الصعبــــة،  الحاليــــة 
المســــاكنة لها جوانــــب إيجابيــــة كثيرة 
تتمثــــل في غيــــاب ظاهــــرة المصلحة في 
الزواج ويكون الثنائي في هذه الحالة غير 
مرتبطين رسميا وكل طرف ليس مأسورا 

بالآخر“.
وعبرت فتاة شــــابة عن تأييدها لهذه 
الفكــــرة ”ولكن المشــــكلة تكمــــن في تقبل 

المجتمع لها“.
وفي رأي حيادي لإحدى الفتيات قالت 
”كل شــــخص لــــه الحرية فــــي وجهة نظره 
خصوصا وأننــــا لا نعلم جميعا مكنونات 

وظروف كل شخص في هذه الحياة“.
وقال أحد الشــــبان ”بعــــد كل ما نراه 
في الشــــارع من ظواهر لم تكن مألوفة في 
المجتمع الســــوري فــــإن الأفضل في هذه 
الحالــــة أن تكون في البيــــوت وبعيدا عن 

الأنظار، فذلك أفضل للجميع“.

الرأي القانوني

لم يتطرق القانون السوري لموضوع 
المســــاكنة بشــــكل مباشــــر، فــــلا تتناول 
نصوصه موضوع العيش المشــــترك بين 
المرأة والرجل وإقامة علاقة جنسية تحت 
سقف واحد دون رابط عقد الزواج. وبينما 
يسمح قانون العقوبات بالحرية الجنسية 
للرجــــل والمرأة العازبيــــن وهو من ضمن 
يصونهــــا  التــــي  الشــــخصية  الحقــــوق 
الدســــتور، إلا أن القانــــون أحيانــــا يعتبر 
المساكنة جريمة يعاقب عليها تحت اسم 
الزنا، ويعتبرها من الجنح المخلة بآداب 

الأســــرة. وبحســــب المادة 473 من قانون 
العقوبات السوري، تعاقب المرأة الزانية 
بالحبــــس من ثلاثة أشــــهر إلى ســــنتين، 
ويقضــــى بالعقوبة نفســــها على شــــريك 
الزانية إذا كان متزوجا، وإلا فالحبس من 

شهر إلى سنة.
ولا يوجـــد فـــي القانـــون لما يســـمى 
مســـاكنة لكن توجد عقود زواج ”خارجية“ 
تعتبر نوعا من أنواع المســـاكنة والعرف 
يقرهـــا، فليـــس هنـــاك أي مـــادة تمنع أو 
تعاقـــب المســـاكنة بين اثنيـــن دون زواج 
شرعي، ولا يمكن اعتبارها تحت جرم الزنا 
إلا إذا تم الإبلاغ عنها للسلطات المختصة 
التي تقـــوم باســـتدعاء الطرفين ودفعهما 

غالبا إلى إجراء عقد زواج نظامي.
وفي حال التبليغ عن الشــــاب والفتاة 
مــــن قبل الجيران والقبــــض عليهما وهما 
يمارســــان الجنــــس، يعاقبــــان مــــن قبــــل 
القانون بالحبس إذا لم توجد ورقة زواج 
عرفــــي، أما فــــي حال وجود هــــذه الورقة، 
يثبــــت القاضــــي زواجهمــــا آخــــذا بعين 
الاعتبار أنها ستصبح زوجته، مع الإشارة 
إلــــى أنه في حالة القبض عليهما بســــبب 
وجودهما في المنزل نفســــه دون ممارسة 
الجنس لا يحق للقاضي محاسبتهما، لأنه 
مــــن الممكن أن تربطهما علاقة عمل أو أي 

علاقة أخرى غير الجنس والحب.
وســــواء مورست المســــاكنة بصورة 
ســــرية أو علنية، يبــــدو أنها بدأت بفرض 

نفسها في المجتمع السوري.
ويلاحـــظ خبـــراء القانـــون أن هنـــاك 
تناقضـــا قانونيـــا، فهـــو من جهـــة يبيح 
العلاقة الجنســـية بيـــن المـــرأة والرجل 
الراشـــدين البالغيـــن ومـــن جهـــةٍ أخرى 
يحرّمهـــا، ومـــن المهـــمّ تأكيـــد ضـــرورة 
الاعتراف بهذه الظاهـــرة ومعالجة الخلل 
في نصوص القانون لتبقى على وتيرة 
واحـــدة، فيحســـم هـــذا الموضـــوع 
ويعالجه من خلال تشريع المساكنة 

بعقد خاص يحمي الأطراف.
فالحرية الشخصية لن تأتي 
منفصلة عن باقي القوانين، 
وإن التغيير الجذري الذي طرأ 
على النظر إلى مؤسسة الزواج 
تبعا للانفتاح الكبير الذي شهده 
العالم، والقدرة الكبيرة على 
التواصل مع المحيط 
الخارجي والتعرف إلى 
أنماط حياة جديدة 
لا تبدو بالسوء 
الذي يتم وصمها 
به في المجتمعات 
الشرقية، علما وأن 
مجتمعات بكاملها 
ترى في الحياة 
الفردية وحرياتها 
شأنا مقدسا يجب 
عدم التنازل عنه 
لمصلحة عادات 
وتقاليد. وأن 
التواصل مع العالم 
والالتحاق بالركب 
العالمي يتطلبان 
القبول بحلوله 
للمشاكل 
الاقتصادية 
والاجتماعية.

كان بعض الشــــــباب في ســــــوريا يلجأون إلى المســــــاكنة قبل الحرب لعدة 
أســــــباب من بينها التمرّد على القيود أو لكســــــر المحرّمات، أو تعبيرا عما 
ــــــه ويعبّرون عنه. لكن الأمــــــر اختلف اليوم مع ســــــوء الأوضاع  ــــــون ب يؤمن
الاقتصادية والمعيشــــــية وصعوبة اتخاذ قرار الزواج وإنشاء عائلة، فبدت 

المساكنة الحل الأمثل للكثير من الشباب.

المساكنة تفرض نفسها على الشباب السوري المثقل بالأزمات
المجتمع السوري ينظر إلى ظاهرة المساكنة كسلوك منافٍ للأخلاق رغم تزايد انتشارها

سوء الأوضاع فرض نماذج حياتية جديدة
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نمط حياة الشباب أكثر حرية من الأجيال السابقة

اختلاف الدين هو السبب 
لاختيار المساكنة أحيانا 

بدلا من قيام أحد الطرفين 
باعتناق دين آخر أو السفر 
إلى دولة أخرى للزواج مدنيا

الشباب باتوا يتجرأون على الجهر
بمعتقداتهم وأسلوب الحياة الذي

يؤمنون به مهما بدا غريبا عن
العادات الاجتماعية طفية لا يمكن أن يسبروا 

 يعطوها الوقت الكافي،
ق حسب وجهة نظرهم إلا 

بيت واحد، ش في
بيات 
ياته، 

 ليست 
 هذا الخيار
 الأوضاع 

رغبتها في 
مع غرباء.

طلاع آراء الشارع 
ر أحد المواطنين أن

”ولكن ليس في  ر حلا
ا في أوروبا“، بينما
مواطنين هذا الأمر

”لا لفتيات
و كنت

تبعا للانفتاح الك
العالم، والقد
التواص
الخارج
أنم
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